
    روح المعاني

  يكون مالا كالإمام الأعظم رضي االله تعالى عنه وقال بعض الشافعية : لا حجة في ذلك لأن تخصيص

المال لكونه الأغلب المتعارف فيجوز النكاح على ما ليس بمال ويؤيد ذلك ما رواه البخاري

ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم سأل رجلا خطب الواهبة نفسها

للنبي A ماذا معك من القرآن قال : معي سورة كذا وكذا وعددهن قال : تقرأهن على ظهر قلبك

قال : نعم قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ووجه التأييد أنه لو كان في الآية

. A حجة لما خالفها رسول االله

   وأجيب بأن كون القرآن معه لا يوجب كونه بدلا والتعليم ليس له ذكر في الخبر فيجوز أن

يكون مراده صلى االله تعالى عليه وسلم زوجتك تعظيما للقرآن ولأجل ما معك منه قاله بعض

المحققين ولعل في الخبر إشارة إليه فما استمتعتم به منهن ما إما عبارة عن النساء أو

عما يتعلق بهن من الأفعال وعليهما فهي إما شرطية أو موصولة وأيا ما كان فهي مبتدأ

وخبرها على تقدير الشرطية فعل الشرط أو جوابه أو كلاهما وعلى تقدير الموصولية قوله

تعالى : فءاتوهن أجورهن والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ثم على تقدير كونها بمعنى

النساء بتقديرية العائد إلى المبتدأ الضمير المنصوب في فآتوهن ومن بيانية أو تبعيضية

في موضع النصب على الحال من ضمير به واستعمال ما للعقلاء لأنه أريد بها الوصف كما مر غير

مرة وقد روعي في الضمير أولا جانب اللفظ وأخيرا جانب المعنى والسين للتأكيد لا للطلب

والمعنى فأي فرد أو الفرد الذي تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوهن

أجورهن وعلى تقدير كونها عبارة عما يتعلق بهن فمن ابتدائية متعلقة بالاستمتاع بمعنى

التمتع أيضا و ما لما لا يعقل والعائد إلى المبتدأ محذوف أي فأي فعل تمتعتم به من قبلهن

من الأفعال المذكورة فآتوهن أجورهن لأجله أو بمقابلته والمراد من الأجور المهور وسمي

المهر أجرا لأنه بدل عن المنفعة لا عن العين فريضة حال من الأجور بمعنى مفروضة أو صفة

مصدر محذوف أي ايتاءا مفروضا أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة فهي كالقطيعة بمعنى القطع

ولا جناح أي لا إثم عليكم فيما ترضيتم به من الحط عن المهر أو الإبراء منه أو الزيادة على

المسمى ولا جناح في زيادة الزيادة لعدم مساعدة لا جناح إذا جعل 3 الخطاب للأزواج تغليبا

فإن أخذ الزيادة مظنة ثبوت المنفي للزوجة من بعد الفريضة أي الشئ المقدر وقيل : فيما

تراضيتم من نفقة ونحوها وقيل : من مقام أو فراق وتعقبه شيخ الإسلام بأنه لا يساعده ذكر

الفريضة إذ لا تعلق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق المخالعة وقيل : الآية في المتعة

وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر والمراد ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من



استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل المضروب في عقد المتعة بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيده

المرأة في المدة وإلى ذلك ذهبت الإمامية والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة وأيدوا

استدلالهم بها بأنها في حرف أبي فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى وكذلك قرأ ابن عباس

وابن مسعود رضي االله تعالى عنهم والكلام في ذلك شهير ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت

وذكر القاضي عياض في ذلك كلاما طويلا والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين

وكانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما

ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث
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